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310850 ‐ سؤال اله بوجهه

السؤال

اعتدت عندما يقال ل عل وجه اله إفعل كذا وكذا، ولوجه اله أفعلها، واليوم قيل ل : لوجه اله لا تفعل كذا، وهو أمر عزيز

عل فاحترت إن فعلتها هل يغضب اله من، وإن تركتها ستجرح قلب، فما حم عل وجه اله ؟ وما حم عدم الأخذ

بالمقولة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

الأصل ألا يحرج الإنسان غيره بالسؤال بهذه الطريقة ، فعل الإنسان أن يطلب ما أراده بدون أن يقول : باله ، أو: بوجه اله ،

ونحو هذا لئلا يوقع نفسه وغيره ف الحرج .

ثانيا :

سبق ف جواب السؤال رقم: (153727) بعض الأحاديث الواردة ف إجابة السائل باله ، كحديث عبد اله بن عمر رض اله

" رواه أبو داود (رقم/1672)، وصححه النووي ف ،  طُوهعفَا هبِال لاس نه عليه وسلم قال :  مال صل عنهما أن النب

المجموع " (6/254)، والألبان ف " صحيح أب داود" ، وغيره .

وقلنا : إن قواعد الشرع وأدلته الثابتة المجمع عليها تقرر أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، وأن كل المسلم عل

المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ، واله عز وجل يقول :  يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ

تجارةً عن تَراضٍ منْم و تَقْتُلُوا انْفُسم انَّ اله كانَ بِم رحيما  النساء/29.

لذلك ذهب عامة أهل العلم إل تقييد الأحاديث السابقة ‐ الت تذم من سئل باله ولم يجِب ‐ بقواعد الشريعة المجمع عليها ،

وجمعوا بين النصوص جميعا عل ضوء قواعد أصول الفقه ومقاصد الشريعة عل أوجه عدة :

الوجه الأول : أن يقال براهة عدم إعطاء من سأل باله ، وليس بالحرمة ، وتفسير الأحاديث السابقة بحملها عل قصد الذم

والتنفير ، وليس التحريم .

الوجه الثان: أن يقال بأن السائل المضطر – الذي وقع ف حال الضرورة – هو الذي تجب إجابته إذا سأل باله ، أما غيره
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فتستحب ولا تجب .

الوجه الثالث: أن يقال : إن الحديث الأول : ( فأعطوه ) الأمر فيه للندب ، والحديث الثان ( يسال بِاله و يعط بِه ) ضبطه

ه لا يعطنه إذا سئل باله الناس ، ولفالمذموم هو الذي جمع بين الأمرين : يسأل بال ( به عطه ولا يبال لساي ) الصحيح هو

به ، ولا شك أن هذا الفعل مذموم قد يصل إل درجة التحريم .

، ه تعالأن المذموم هو الذي يسأل بال بمعن ( به َعطه ولا يبال سألي ) : الوجه الآت ضبط علبل يحتمل الحديث أيضا أن ي

فالسؤال باله مذموم ، ثم رغم وقوعه ف هذا المذموم لا ينال به شيئا ، فلا يعطيه الناس بسؤاله ، فيعرض نفسه للمذلة ،

ويعرِض اسم اله تعال لعدم الإجابة .

وذكرنا أدلة كل قول من أقوال أهل العلم .

وعليه ؛ فلا حرج أن يترك الإنسان عطاء من سأل بهذه الألفاظ ، وإن كان من الأفضل أن يعطيه ما سأل إن كان لا حرج منه .

ثالثًا :

ويره سؤال شء من الدنيا بوجه اله ، لأن اله أجل من أن يسأل بوجهه شء من حطام الدنيا ، وف الحديث الذي رواه أبو

داود ف "سننه" (1671) عن جابرٍ قال: قال رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلم ‐:   لا يسأل بوجه اله إلا الجنَّةُ  .

قال "الطيب" ف "شرح المشاة" (5/ 1566) : " هذا يحتمل أمرين : أحدهما : أن يون معناه لا تسألوا من الناس شيىا بوجه

اله مثل أن تقولوا لأحد : يا فلان أعطن شيىا بوجه اله ، أو باله ؛ فإن اسم اله تعال أعظم من أن يسأل به شء من متاع

الدنيا ، بل اسألوا به الجنة.

والثان: لا تسألوا اله شيئاً من متاع الدنيا، بل سلوا اله رضاه والجنة، فإن متاع الدنيا لا قدر له ".

هجخْلُوقٍ بِوم الوس هري نَّهطْلَقُوا اقَدْ اتحفة المحتاج" (7/ 179) : " و" ف "كراهة" ذلك ، قال "الهيتم" وقد نص الفقهاء عل

هجإذْ الْو نَظَر يهفو ،يهةَ فاهرك  هجرِ الْورِ ذِكغَي نم هبِاَل الونَّ السا تُهيقَضنَّةُ والْج إ هال هجبِو لاسي  اۇدد ِبرِ اخَبل هال

رظْهيو ،ذِفا إذَا حفِ مَنَّةُ بِخالْج إ بِه لاسي  ْنا بنَاسا يم ةالْفَخَام نم يهف هجالْو رإنَّ ذِك :قَالنْ يا ا إياوالذَّاتِ فَتَس َنعبِم

هلَيع لا دمك هرا يبِالدُّنْي لَّقتَعا يم هِهجبِو هال الونَّ ساو ،هري  ٍرخَب يملتَعك نَّةالْج َِي إلدوا يم هال هجخْلُوقِ بِوالْم الونَّ سا

. انته " دِيثالْح

لاس نم نَعمنْ ياو ،نَّةالْج رغَي هال هجبِو لاسنْ يانِ انْسْل هرالمحتاج" (4/ 198) : "  ي مغن" ف "وقال "الخطيب الشربين

ماكعد نمو ،طُوهعفَا هبِاَل لاس نمو ،يذُوهعفَا هاذَ بِاَلتَعاس نرِ: مخَبنَّةُ والْج إ هال هجبِو لاسي  :ِرخَبل ،بِه تَشَفَّعو ،هبِاَل هال

فَاجِيبوه، ومن صنَع لَم معروفًا فَافىوه، فَانْ لَم تَجِدُوا ما تُافىونَه بِه فَادعوا لَه حتَّ تَروا انَّم قَدْ كافَاتُموه رواه ابو داۇد "،



3 / 3

. انته

وانظر جواب السؤال رقم : (12310).

واله أعلم.
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